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خلاصة—هذا البحث يبحث في صلاة الجماعة والإمامة، وصلاة المسافرين وقصرها.
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I. المقدمة
البحث عن معرفة رأي الجمهور أنه يجوز القصر في كل سفر مباح، وشرط بعض السلف كونه سفر خوف، وبعضهم شرط كونه سفر حج أو عمرة أو غزو، وبعضهم كونه سفر طاعة، قال الشافعي ومالك وأحمد والأكثرون: لا يجوز القصر في سفر المعصية، الرجل إذا كان مسافرًا لمعصية فلا يجوز له القصر، وجوزه أبو حنيفة والثوري، ثم قال الشافعي ومالك وأصحابهما والليث والأوزاعي وفقهاء أصحاب الحديث وغيرهم: لا يجوز القصر إلا في مسيرة مرحلتين قاصدتين وهي ثمانية وأربعون ميلاً هاشميًّا والميل ستة آلاف ذراع والذراع أربع وعشرون إصبعًا معتدلة.
II. موضوع المقالة 
قال الإمام مسلم: حدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة، قال: حدثنا محمد بن بشر العبدي، قال: حدثنا زكريا بن أبي زائلة، قال: حدثنا عبد الملك بن عمير، عن أبي الأحوص، قال: قال عبد الله: لقد رأيتنا وما يتخلف عن الصلاة إلا منافق قد علم نفاقه أو مريض إن كان المريض ليمشي بين رجلين حتى يأتي الصلاة، وقال إن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- علمنا سنن الهدى وإن من سنن الهدى أو من سنن الهدى الصلاة في المسجد يؤذن فيه. 
ثم قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في رواية أخرى لهذا الحديث قال: حدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة قال: حدثنا الفضيل بن دكين، عن أبي العميس عن علي بن الأقمر عن أبي الأحوص عن عبد الله قال: من سره أن يلقى الله غدًا مسلمًا فليحافظ على هؤلاء الصلوات حيث ينادى بهن، فإن الله تعالى شرع لنبيكم -صلى الله عليه وسلم- سنن الهدى وإنهن من سنن الهدى ولو أنكم صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف في بيته، لتركتم سنة نبيكم، ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم، وما من رجل يتطهر فيحسن الطهور ثم يعمد إلى مسجد من هذه المساجد إلا كتب الله له بكل خطوة يخطوها حسنة، ويرفعه بها درجة ويحط عنه بها سيئة، ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق، ولقد كان الرجل يؤتى به يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف. 
قوله في هذا الحديث: رأيتنا وما يتخلف عن الصلاة إلا منافق قد علم نفاقه، أو مريض، يستنبط منه دليل ظاهر لصحة أن الذين كانوا يتخلفون عن الصلاة وكان يريد -صلى الله عليه وسلم- أن يحرق عليهم بيوتهم كانوا من المنافقين، كما في هذا الحديث، فظاهر هذا الحديث دليل لصحة من فسر الذين أراد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن يحرق بيوتهم بأنهم كانوا من المنافقين. 
قول ابن مسعود: علمنا سنن الهدى، وفي رواية سنن الهدى هي بضم السين وفتحها، وهما بمعنى متقارب؛ أي: طرائق الهدى، والصواب قوله. ولقد كان الرجل يؤتى به يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف، معناه: يمسكه رجلان من جانبيه بعضديه يعتمد عليهما، وفي هذا كله تأكيد أمر الجماعة وتحمل المشقة في حضورها وأنه إذا أمكن المريض ونحوه التوصل إليها استحب له حضورها. 
- إذا أذن المؤذن للصلاة والرجل في المسجد لا ينبغي له أن يخرج من المسجد حتى يصلي مع الجماعة وإلا فقد خالف سنة رسول الله -صلى الله عليه وسلم:

قال الإمام مسلم حدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة قال: حدثنا أبو الأحوص عن إبراهيم بن مهاجر عن أبي الشعثاء قال: كنا قعودًا في المسجد مع أبي هريرة فأذن المؤذن فقام رجل من المسجد يمشي فأتبعه أبو هريرة بصره حتى خرج من المسجد، فقال أبو هريرة: أما هذا فقد عصى أبا القاسم، وفي رواية رأى رجلاً يجتاز المسجد خارجًا بعد الأذان فقال: أما هذا فقد عصى أبا القاسم. 
وفي هذا الحديث كراهة الخروج من المسجد بعد الأذان حتى يصلي المكتوبة إلا لعذر والله تعالى أعلم. 
باب صلاة المسافرين وقصرها: 

- قال: الإمام مسلم حدثنا يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك عن صالح بن كيسان عن عروة بن الزبير عن عائشة زوج النبي -صلى الله عليه وسلم- أنها قالت فرضت الصلاة ركعتين في الحضر والسفر فأقرت صلاة السفر وزيد في صلاة الحضر. وفي رواية فرض الله الصلاة حين فرضها ركعتين ثم أتمها في الحضر فأقرت صلاة السفر على الفريضة الأولى، وفي رواية عن عروة عن عائشة مثل ما سبق وسئل عروة ما بال عائشة تتم في السفر، قال: إنها تأولت كما تأول عثمان. 
والصحيح المشهور أن القصر أفضل، وقال أبو حنيفة وكثيرون: القصر واجب لا يجوز الإتمام، ويحتجون بهذا الحديث، وبأن أكثر فعل النبي -صلى الله عليه وسلم- وأصحابه كان القصر، واحتج الشافعي وموافقوه يعني الذين يقولون: إنه يجوز القصر والإتمام، يحتجون بالأحاديث المشهورة في صحيح مسلم وغيره، أن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يسافرون مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فمنهم القاصر ومنهم المتم ومنهم الصائم ومنهم المفطر لا يعيب بعضهم على بعض، وبأن عثمان كان يتم وكذلك عائشة وغيرها. 
وهو ظاهر من قوله تعالى: {فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُواْ مِنَ الصَّلاَةِ} [النساء: 101] فهذا يقتضي رفع الجناح والحرج ويقتضي الإباحة، وأما حديث فرضت الصلاة ركعتين الذي هو معنا؛ فمعناه فرضت ركعتين لمن أراد الاقتصار عليهما فزياد في صلاة الحضر ركعتان على سبيل التحتيم أي الفرض وأقرت صلاة السفر على جواز الاقتصار والجواز. 
وثبتت دلائل جواز الإتمام فوجب المصير إليها والجمع بين دلائل الشرع، قوله: فقلت لعروة –يعني: الزهري راوي الحديث قال لعروة- ما بال عائشة تتم في السفر وهي التي تروي ما تروي، فقال: إنها تأولت كما تأول عثمان، اختلف العلماء في تأويلهما عندما أتما في السفر، فالصحيح الذي عليه المحققون أنهما رأيا القصر جائزًا والإتمام جائزًا، فأخذا بأحد الجائزين وهو الإتمام، وقيل: لأن عثمان إمام المؤمنين وعائشة أمهم، فكأنهما في منازلهما، يعني وهم بين المؤمنين في أي مكان وما داما في منازلهما فإنهما يتمان، وأبطله المحققون بأن النبي -صلى الله عليه وسلم- كان أولى بذلك منهما، وأن يعتبر أنه في أي مكان في منازله فيتم وكذلك يبطل هذا ما فعل أبو بكر وعمر -رضي الله عنهما- وهما أولى أو هما على الأقل مثل عثمان إماما المؤمنين، وقيل: لأن عثمان تأهل بمكة يعني كان له أهل بمكة، والرجل إذا كان له أهل فإنه إذا نزل في أهله فإنه لا يعتبر مسافرًا ولا يقصر، وأبطلوا أيضًا هذا الرأي بأن النبي -صلى الله عليه وسلم- سافر بأزواجه فكان معه أزواجه وأهله ومع ذلك قصر، وقيل: فعل عثمان ذلك من أجل الأعراب الذين حضروا معه، لئلا يظنوا أن فرض الصلاة ركعتان أبدًا حضرًا وسفرًا، وأبطلوا هذا الرأي أيضًا بأن هذا المعنى كان موجودًا في زمن النبي -صلى الله عليه وسلم- وفي زمن عمر وأبي بكر بل اشتهر أمر الصلاة في زمن عثمان أكثر مما كان بحيث لا يجهل عدد ركعات الصلوات أعرابي أو غير أعرابي. 
وقيل: لأن عثمان نوى الإقامة بمكة بعد الحج، وأبطلوا ذلك أيضًا بأن الإقامة بمكة على مثل عثمان حرام؛ لأنه مهاجر والمهاجر لا يقيم في البلد الذي هاجر منه فوق ثلاث، وإلا بطلت هجرته، وقيل: كان لعثمان أرض بمنى، وأبطلوا ذلك أيضًا بأن ذلك لا يقتضي الإتمام والإقامة، فالمسلم إذا سافر إلى بلد له فيه أرض فإنه يقصر إذا توفر شروط القصر، والصواب الرأي الأول وهو رأي الجمهور الذي عليه المحققون أن عائشة وعثمان رأيا القصر جائزًا والإتمام جائزًا فأخذا بأحد الجائزين وهو الإتمام. 
هل القصر يجوز في كل سفر سواء أكان مباحًا أو في سفر معصية؟ وما السفر الذي يجوز فيه القصر من ناحية ما يقطعه المسافر من المراحل أو الأميال؟. 
النقطة الأولى: وهي السفر الذي يقصر فيه، فمذهب الشافعي ومالك وأبي حنيفة وأحمد والجمهور أنه يجوز القصر في كل سفر مباح، وشرط بعض السلف كونه سفر خوف، وبعضهم شرط كونه سفر حج أو عمرة أو غزو، وبعضهم كونه سفر طاعة، قال الشافعي ومالك وأحمد والأكثرون: لا يجوز القصر في سفر المعصية، الرجل إذا كان مسافرًا لمعصية فلا يجوز له القصر، وجوزه أبو حنيفة والثوري، ثم قال الشافعي ومالك وأصحابهما والليث والأوزاعي وفقهاء أصحاب الحديث وغيرهم: لا يجوز القصر إلا في مسيرة مرحلتين قاصدتين وهي ثمانية وأربعون ميلاً هاشميًّا والميل ستة آلاف ذراع والذراع أربع وعشرون إصبعًا معتدلة. 
وقال أبو حنيفة والكوفيون زادوا من المسيرة فقالوا: لا يقصر في أقل من ثلاث مراحل، وهذا يساوي تقريبًا خمسًا وثمانين كيلو مترًا، وروي عن عثمان وابن مسعود وحذيفة: أنه لا يقصر في أقل من ثلاث مراحل، وقال داود وأهل الظاهر يجوز في السفر الطويل والقصير، حتى لو كان ثلاثة أميال قصر، يعني أربعة أو خمس ما بين أربع وخمس كيلو مترات. 
- ننتقل إلى حديث آخر في السفر أيضًا وهو حديث ابن عباس -رضي الله عنه- وهو مثل حديث عائشة إلا أنه زاد في الخوف ركعة، والحديث كما رواه الإمام مسلم قال: حدثنا يحيى بن يحيى وسعيد بن منصور وأبو الربيع وقتيبة بن سعيد قال يحيى: أخبرنا وقال الآخرون: حدثنا أبو عوانة عن بكير بن الأخنس عن مجاهد عن ابن عباس قال: فرض الله الصلاة على لسان نبيكم في الحضر أربعًا، وفي السفر ركعتين وفي الخوف ركعة. 
فهذا هو الشيء الذي يحتاج إلى تفسير والذي يخالف ما هو مشهور كما سنتعرف في صلاة الخوف فالمشهور في صلاة الخوف والمعروف أن الرباعية ركعتان وهذا الحديث قد عمل بظاهره طائفة من السلف منهم الحسن والضحاك وإسحاق بن راهويه وقال الشافعي ومالك والجمهور: إن صلاة الخوف كصلاة الأمن في عدد الركعات، فإن كانت في الحضر وجب أربع ركعات، وإن كانت في السفر وجب ركعتان، ولا يجوز الاقتصار على ركعة واحدة في حال من الأحوال، وتأولوا حديث ابن عباس هذا على أن المراد ركعة مع الإمام وركعة أخرى يأتي بها منفردًا، فهي في الجماعة ركعة واحدة والركعة الأخرى ليست في جماعة، كما جاءت الأحاديث الصحيحة في صلاة النبي -صلى الله عليه وسلم- وأصحابه في الخوف، وهذا التأويل لا بد منه للجمع بين الأدلة.   
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